
      
مذكرة إخبارية  
حول تجديد منظومة البحوث حول الظرفية
الاقتصادية لدى المقاولات

في إطار عملية تطوير النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2015، بوضع منظومة جديدة تتعلق بالبحوث حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات تتمحور بالخصوص على:
· توسيع مجال تغطية البحوث لدى المقاولات ليشمل قطاعي تجارة الجملة و الخدمات غير المالية؛ 
· استعمال قاعدة شاملة ومحينة لسحب عينات المقاولات الممثلة لقطاعات الصناعة التحويلية  و الطاقة و المعادن و قطاع البناء و الأشغال العمومية و قطاع تجارة الجملة و قطاع الخدمات غير المالية؛
· اعتماد التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية (NMA 2010) في تجميع المعطيات؛ 
· وضع آلية جديدة و حديثة لاستغلال أفضل لمعطيات هذه البحوث.
و للتذكير، فان المندوبية السامية للتخطيط تنجز، كل فصل، بحثين حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات. الأول، انطلق منذ 1960،  ويهم قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والطاقة و الثاني، ابتدئ منذ 1998، ويهم قطاع البناء والأشغال العمومية. و تهدف هذه البحوث أساسا إلى رصد منحى الظرفية الاقتصادية المتعلقة بمنجزات الحاضر وتوقعات المستقبل القريب، وذلك من خلال استقصاء آراء وتصريحات أرباب المقاولات المعنية بالبحث تتعلق بتموين المواد الأولية، بالإنتاج ودفاتر الطلبات واستعمال قدرة الإنتاج والمبيعات و الأثمنة والاستثمار واليد العاملة. 
و تجدر الإشارة أن وضع هذه المنظومة الجديدة يندرج في إطاراهتمام المندوبية السامية للتخطيط لتلبية الحاجيات الملحة لمستعملي معطيات الاقتصادية على صعيد أوسع يضم كذلك قطاعي تجارة الجملة و الخدمات غير المالية، وتوفير قاعدة للمعطيات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية قصد تحسين رصد وتحليل التقلبات الاقتصادية. 
